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 الملخص
لم ينظر المشرع العراقي موضوع ملحقات الشيء في القانون المدني بقاعدة عامة وبمصطلل  قطانوني مو طد وانمطا 

أو الحقطوي الع ن طةف فتطااة اسطتخدم  استخدم عدة مصطللحات بذط ا الخصطوو سطواء فطي ملطاو الحقطوي الشخصط ة
مصلل  ملحقات الشيء وتااة أخرى استخدام مصلل  التوابع وثالثة المشتملات واابعة الزوائدف وقطد اوا  وطوا علط  
ه ه الملحقات وعل  سب ل المثاو لا الحصرف وتب ن لنا بأن مع اا تحديد ملحقطات الشطيء الوطل ف ط  هطو الاتإطاي فط  ا 

تباا الشيء من الملحقات وجب اعتبااه ك لكف ف  ا لم يوجطد اتإطاي بذط ا الشطأن وجطب الرجطوع الط  وجد اتإاي عل  اع
العرفف ف  ا لم يوجد عرف وجب تحديد ه ه الملحقات بحسب طب عة المب ع وجنس ف واتض  لنطا بطأن ملحقطات الشطيء 

 ون ان يذلطك الشطيء أو يتلطو أو ت، طرف تتم ز عن أجزاء الشيء أو عناوره اللوهرية فذ ه الخ رة لا يمكن فصلذا عن  
وك لك التم  ز ب ن منتلات الشيء وثماا الشيء عن ملحقات الشيءف وتلرقنا في هط ه الدااسطة الط  ملحقطات الشطيء 
الواا ة في نلاي الحقوي الشخص ة مثل عقد الب ع والايلاا وان القاعدة القانون ة التي يطتم بموجبذطا تحديطد ملحقطات 

 واعد المكملة المإسرة ل ا يلوز الاتإاي عل  مخالإتذا .الشيء هي من الق
 

Abstract 

The attachments of sold items are not yet organized by the Iraqi Civil Code in a general rule nor 

in a specific concept. Rather, many concepts were used in this regard whether regarding personal 

rights or rights in rem. Firstly, the term “attachment” was used, but also the term “minions” was 

secondly used. Similarly, the term “inclusions” was included, however, the term “appendages” was 

simultaneously adopted. Furthermore, the above kinds were exemplified in this code not exclusively 

but as examples. As a result, it was deduced that the criterion of determining the attachments of sold 

things is, in principle, the parties’ mutual consent if such an agreement was agreed about, if not, 

then custom must be brought to application. However, if there was no applicable customs, then the 

determination of such attachments must be counted on the basis of the nature and kind of the sold 

item. Moreover, it was concluded that the attachments of the sold item are distinguishable from 

both simple or essential parts of it, especially the latter, in terms of being incapable to detach from 

the item unless of course being prone to damage, change or spoilage. A similar approach can be 

reached with regard to the distinction between products and fruits of the sold item on the one hand, 

and the attachments of the same item on the other hand. In this study, we have also addressed the 

attachments of the sold item in the field of personal rights such as sale and lease contracts. It is 

finally deduced that the rule applied to determine the attachments of the sold item is to be 

considered as a complementary rule. Accordingly, this rule is definitely optional and then the 

parties have the right to agree otherwise. 
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 المقدمة
عالج المشرع العراقي ملحقات الشيء في القانون المدني في نصطوو متنطاثرة ومبعثطرة واوا  لذطا تلب قطات كث طرة 

  بذط ا الخصطووف فتطااة اسطتخدام سواء في ملاو الحقوي الشخص ة أو الحقوي الع ن ةف واستخدام اكثر من مصطلل
مصلل  ملحقات الشيء وتااة أخرى التوابع وثالثة المشتملات واابعة الزوائدف ولم يوا  القانون المدني العراقي قاعطدة 
عامة لتحديد الملحقات وانما اوا  ووا عل  ه ه الملحقطات علط  سطب ل المثطاو لا الحصطرف وهنطاا ملحقطات فطي العقطاا 

ت الشيء تختلو عن ثماا الشيء ومنتلات  وعناوره اللوهريةف ولاعتباا الشيء مطن الملحقطات لابطد والمنقووف وملحقا
 من توافر جملة من الشروط .

 :أسباب اختيار موضوع البحث 
 المشرع العراقي لم ينظم الموضوع بنص وا د وانما في نصوو متناثرة وفي مواض ع عدة في القانون المدني . -1
 ع العراقي عدة مصللحات بذ ا الخصوو .استخدام المشر -9
 عدم ايرا  قاعدة عامة لتحديد الملحقات والاقتصا  عل  ايرا  ووا وامثلة عل ذا . -3
الرغبة في تنظ م ه ا الموضوع من   ث المإذوم والشطروط وتم  زهطا عطن غ رهطا مطن الطنظم القانون طة الخطرى  -4

 والتلب قات .
 تساؤلات البحث : 

 ة في ه ا البحث عل  التساؤلات الآت ة : سنحاوو الاجاب
 ما المقصو  بملحقات الشيء ؟ -1
 ما هو مع اا تحديد ملحقات الشيء ؟ -9
 ماهي الشروط الواجب توافرها  في الشيء لاعتبااها من الملحقات ؟ -3
 ما نوع القاعدة القانون ة التي يتم تحديد الملحقات بموجبذا ؟ -4
 يء عن منتلات الشيء وثمااه وعناوره اللوهرية ؟بما ا تختلو ملحقات الش -5
 ما هي التلب قات التي اوا ها القانون المدني العراقي بخصوو الملحقات ؟ -6

 منهجية البحث :
سنتبع فطي كتابطة بحثنطا المطنذج التحل لطي والمقطاان   طث سطنقوم بتحل طل النصطوو القانون طة الطواا ة بخصطوو 

نقترح معاللتذا كما اننا سنتبع المنذج المقاانف ا  نقاان القانون المدني العراقي مع موضوع بحثنا ونب ن مواطن الخلل و
القانون المدني المصري والسواي واللبناني والا ني للوقوف عل  نقاط القوة والقصطوا والطنقص فطي التشطريع العراقطي 

 مقاانة بالتشريعات المقاانة .
 هيكلية البحث :

مطة ومبحثط نف   طث سطنتناوو فطي المبحطث الوو ماه طة ملحقطات الشطيء وفطي سنتناوو موضوع بحثنطا فطي مقد
مللبطط نف   ططث سططنب ن فططي المللططب الوو تعريططو ملحقططات الشططيء ب نمططا نخصططص المللططب الثططاني للكططلام عططن تم  ططز 

يضطا،ف الملحقات عن غ رهاف اما في المبحث الثاني سنتناوو تلب قات ملحقات الشيء في القانون المدني وفطي مللبط ن ا
سنوا  في المللب الوو ملحقات الشيء في نلطاي الحقطوي الشخصط ةف ب نمطا فطي المللطب الثطاني سنوضط  ملحقطات 

 الشيء في نلاي الحقوي الع ن ةف وخاتمة سنب ن ف ذا أهم النتائج والتوو ات .  
 



 

 (1619 آب 1) (06)العدد  –نسانیة لإللدراسات ا(B)القسم  (زانکۆی سلێمانی)مجلة         
 
 

951 

 المبحث الأول 
 ماهية ملحقات الشيء 

البحث في ملحقات الشيء يتللب منطا تعريإذطا وتم  زهطا عطن غ رهطا مطن الطنظم القانون طة المشطابذة وهط ا يتللطب 
 تقس م ه ا المبحث ال  مللب ن وعل  النحو الآتي : 

 
 المطلب الأول 

 تعريف ملحقات الشيء 
لابطد ان نقطو علط   يعد مصلل  ملحقات الشيء من المصطللحات المركبطةف وللوقطوف علط  هط ا المصطلل  المركطبف

 معرفة المصلل  ل،ة اولا،ف ثم نتناوو المعن  المركبف اوللا ا، .
جمعُ مُلحَقْ ومُلحَقْ الشيء : الزائدف والملحق ما  و عل  أكثطر مطن اثنط ن والتحطق التحاقطا، فذطو ملتحطق فالملحقات : 

 . (1)والمإعوو ملتحق ب  اي أ اك  لحق  ولصق ب  وانظم أل  
فذو اسم واللمع أش اءف والشيء : ما يتصوا ويخبر عن  والشيء : اسطم لي موجطو  ثابطت متحقطق : اما الشيء لغة 

(يللق عل  الم كر والمؤنث)يص  ان يتصوا ويخبر عن  سواء أكان  س ا، ام معنويا، 
(9). 

نيف شطأن  فلم يعرف المشرع العراقي ملحقات الشيء فطي القطانون المطداما المدلول الاصطلاحي لملحقات الشيء : 
 في  لك شأن بق ة المشرع نف و سنا، فعل و لك لان ايرا  التعاايو ل س من مذمة المشرع بل من مذم الإق  والقضاء .

الشط اء المتصطلة  (4)يعرف الملحقات بانذا كل ما اعدَّ بصطإة  ائمطة لاسطتعماو الشطيءف ويعرفذطا أخطر (3)ل لك هناا من
لشيء  ون ضرا يص ب  ونلد ان المشرع العراقطي قطد اسطتخدم أكثطر مطن مصطلل  المستقرة التي لا تقبل الانإكاا عن ا

وهط ا مطا  (8)واابعطة بالمشطتملات (7)وثالثة الزوائد (6)وأخرى التوابع (5)بذ ا الخصووف فتااة استخدم مصلل  الملحقات
يؤخ  عل  المشرع العراقي ل ا نقترح تو  د المصللحات والاقتصاا عل  مصلل  الملحقات  ون غ رهطاف لط لك جطاءت 
مصلل  الملحقات في نصوو متناثرة في القانون المدني ومما يؤخ  عل  القانون المدني العراقطي ايضطا، انط  لطم يطوا  

عل  الملحقات وكان الجدا ب  ايطرا  قاعطدة عامطة بذط ا الخصطوو  ون  قاعدة عامة لتحديد الملحقات وانما اوا  امثلة
يدخل في الب طع » من القانون المدني عل  ان :  (537) كر امثلة وتإص لات لا ضرواة لذا فعل  سب ل المثاو نصت الما ة 

لشراءف ف  ا ب عت بقرة  لوب ما كان في  كم جزء من المب ع لا يقبل الانإكاا عن  نظرا، ال  ال،رض من ا -من غ ر  كر : أ
 لجل اللبن  خل تب عذا الرض ع .

                                                           
(  .182ف و9225ف 4ف  اا وا ا ب روتف ط13أبي الإضل جماو الدين ابن منظوا الإفريقيف لسان العربف ج (1
(  . 172المصدا السابق نإس ف و (9
( ف منشططواات الحلبططي 3ف العقططو  التططي تقططع علطط  الملك ططةف الب ططعف ط4 . عبططدالرزاي ا مططد السططنذوايف الوسطط   فططي شططرح القططانون المططدنيف ج (3

 . 582ف و 9222الحقوق ةف 
(  . 124المقاولةف العاتك لصناعة الكتابف ب روتف و –الايلاا  – . سع د عبدالكريم مبااا وآخرونف الموجز في العقو  المسماةف الب ع  (4
(  من القانون المدني . (1332)و (1929)و (748)الموا  :  (5
(  من القانون المدني . (1959)و (536)الما ة :  (6
(  من القانون المدني . (126) الما ة : (7
 (  من القانون المدني العراقي . (1172)و (ج / 537)الما ة : (8
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توابع المب ع المتصلة المستقرةف ف  ا ب عت  اا  خل البستان الواقع في  دو ها واللطري الخاوطة المووطلة الط   -ب
 « . اللريق العام و قوي الااتإاي التي للدااف وا ا ب عت عروة  خلت الشلاا عل  سب ل الاستقراا 

لن  ل س هناا مبطرا لا يطرا  هط ه الامثلطة والتإصط لات بط يرا   (537)  نقترح عل  المشرع العراقي تعديل الما ة عل 
» منط  علط  انط  :  (439)قاعدة عامة بذ ا الخصووف شأن  في  لك شطأن القطانون المطدني المصطريف   طث نصطت المطا ة 

و ه ا الشيءف و لك طبقا، لمطا تقضطي بط  طب عطة الشط اء يشمل تسل م ملحقات الشيء وكل ما اعد بصإة  ائمة لاستعما
من المشروع التمذ دي وعلط  الوجط   (579)  ث ان ه ا النص كان قد جاء في الما ة « وعرف اللذة وقصد المتعاقدين 

 الآتي : 
تقضطي بط   يشمل التسل م ملحقات الشيء المب ع وكل ما اعد بصإة  ائمة لاستعماو ه ا الشيءف و لك طبقطا، لمطا -1» 

 طب عة الش اء وعرف اللذة وقصد المتعاقدين .
 ف  ا لم يوجد اتإاي وجب اتباع الإ كام الآت ةف ما لم يقضي العرف ب، ر  لك :  -9 
 ب ع المنزو يشمل المثبتة ف   الملحقة ب ف ولا يشمل منقولا، يمكن فصل   ون تلو . -أ

 صوو .ب ع الااضي الزااع ة لا يشمل ما نضج من المح -ب
ب ع البستان يشمل ما ف   من أشلاا م،روسةف ولا يشمل الثماا الناضلةف ولا الشل رات المزاوعطة فطي اوع طة أو  -ج

 التي أعدت للنقل .
وفطي للنطة المراجعطة  ط فت « ب ع الح وان يشمل و،ااه التي يرضعذا كما يشطمل الصطوف والشطعر المذ طأ لللطز  - 

 ل  و دها ملابقة لما استقر عل   النص في القانون المدني اللديد .الإقرة الثان ة وبق ت الإقرة الو
يتض  لنا مما سبق بان مع اا تحديد ملحقات الشيءف الول ف   هو الاتإايف ف  ا وجد اتإاي عل  اعتباا الشيء مطن 

لط  العطرفف فط  ا لطم الملحقاتف وجب اعتبااه ك لك ايا كانت اهم ت ف اما ا ا لم يوجد اتإاي بذ ا الشطأن وجطب الرجطوع ا
ولابد مطن الإشطااة الط  ان اعتبطاا الشطيء  (1)يوجد عرف ايضا، وجب تحديد ه ه الملحقات بحسب طب عة المب ع وجنس 

 من الملحقات يتللب توافر جملة من الشروط وهي : 
ف نذطا لا تعتبطر ان تكون معدة بصإة  ائمة لاستعماو الشيء وخدمت ف ف  ا كانت معدة بصإة وقت ة لا بصإة  ائمة  -1

من الملحقاتف كما ا ا استأجر مالك الاض الات زااع ة لزااعة أاض ف فذط ه الآلات الزااع طة لا تعتبطر مطن الملحقطات لان 
 عقد الايلاا من عقو  المدة .

 ان تكون الملحقات ل ست من أول الشيءف فذي شيء غ ر الول لنذا ملحقة بالول ول ست الول  ات  . -9
ون الملحقات مستقلة عن أول الشيء ما يا، أو غ ر متولدة من  بصإة عااضة أو بصطإة  وايطة        بعطد ان ان تك -3

عرضنا مإذطوم الملحقطات ومع طاا تحديطدها وشطروطذا وان مطن شطروط التعريطو يلطب يكطون مانعطا، جامعطا، لط ا نعطرف 
ان يكطون جطزءا، مطن الشطيء ولا متولطد منط   كل ما اعد بصطإة مسطتقلة و ائمطة لاسطتعماو الشطيء  ون» الملحقات بانذا 

 « .بحسب الاتإاي أو العرف اللااي أو طب عة الش اء 
 
 
 

                                                           
(  . 984ف و9225 . محمد قاسم  سنف القانون المدنيف العقو  المسماةف منشواات الحلبي الحقوق ةف ب روتف  (1
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 المطلب الثاني 
 تمييز ملحقات الشيء عن غيرها 

يلب التم  ز ب ن ملحقات الشيء وب ن ما يقرب منذا وقد يختل  بذاف ف لطب التم  طز ب نذطا وبط ن أجطزاء الشطيء أو 
فذي تنصطب  (1)فالخ رة هي الش اء التي لا يمكن فصلذا عن   ون ان يذلك الشيء أو يتلو أو يت، رعناوره اللوهريةف 

عل  أول الشيءف ويدخل في ه ا الول جم ع أجزاء الشيء المكونة ل ف فالشيء يشتمل عل  اجزائ ف وه ه ل ست مطن 
والجزاء التطي تطدخل فطي تكوينذمطا كاللطداان  الملحقات بل هي الولف فالداا مثلا، تشمل عل  الاض التي تقوم عل ذا

 وعل  العكس بان أجذزة الاضاءة المثبتة في المنزو تعد من قب ل ملحقات  . (9)والسقو والاعمدة والشباب ك
يتض  لنا مما وا  أعلاه بان ملحقات الشيء تلحق بالشيء وتضاف أل   اما أجزاء الشيء فتعد من مكونات  الوطل ة 

   وك لك يلب التم  ز ب ن ملحقات الشيء ومنتلات الشيءف فمنتلات الشيء هي ما ينتل  الشطيء ول ست مضافة أل
في مواع د غ ر  واية ولا متلد ة بل تخرج من الشيء في أوقات متقلعة غ ر منتظمة واستقلاعذا يؤ ي ال  انقاو 

اجر والشطلاا التطي تقلطع مطن ال،ابطات فالمعا ن التي تخرج من المناجمف والا لاا التي تخرج من المح (3)أول الشيء
كلذا تعتبر من منتلات الشيءف وتعتبر اقساط الايرا  المرتب مدى الح اة من المنتلات لنذا تنتقص مطن الوطل الط  ان 

 ينإ  بموت وا ب الايرا  . 
لشطيء ما يطا، يتض  لنا بأن مع اا التم  ز ب ن منتلات الشيء وملحقات الشيءف هو بان ملحقات الشيء تستقل عن ا

ولكنذا تلحق بالشيء وتتبع  بحكم القانون لااتباطذا باستعمال ف وهي ل ست متولدة مطن الوطل عكطس المنتلطات فذطي 
 . (4)متولدة من الولف فنتاج الح وان يعد من المنتلات لا من الملحقات

لشطيء فطي مواع طد  وايطة وك لك يلب التم  ز ب ن ثماا الشيء وملحقات الشيء فثماا الشيء هي كطل مطا ينتلط  ا
 متلد ة  ون ان يؤ ي استقلاعذا ال  انتقاو أول الشيءف وهك ا يتض  بان ال ي يم ز الثماا امرأن : 

 أنذا  غلة  واية متلد ةف اي أنذا تتلد  عا ة في أوقات متعاقبة منتظمة  ون انقلاع . -1
 .(5)بل يبق  الول عل   ال   ون نقصانأنذا مع تإرعذا عن الشيء لا تمس أول الشيء ولا تنتقص من ف  -9

: الثماا اللب ع ةف وهي التي تتولد عن الشيء بإعل اللب عة  ون تدخل الإنسان ف ذا (6)والثماا تكون عل  ثلاثة أنواع
وهطي التطي ينتلذطا عمطل  (المسطتحدثة)كالكلأ والاعشاب التي تنبت في الاض  ون عمطل الإنسطانف الثمطاا الصطناع ة أو 

                                                           
(  من القانون المدني العراقي . (1 / 1242)الما ة  (1
(  .52ف شركة العاتك لصناعة الكتابف القاهرةف و1محمد ط  البش ر و . غني  سون ط ف الحقوي الع ن ة الول ةف ج (9
( العقو  التطي تقطع علط  الملك طةف الب طع والمقايضطةف تنقط   المستشطاا  / 4 . عبدالرزاي ا مد السنذوايف الوس   في شرح القانون المدنيف ج (3

 . 525ف و9224لمعااف بالإسكندايةف ا مد مد ت المراغيف منشأة ا
 (  وبعدها . 915ف و9222ف مكتبة الوفاء القانون ةف الإسكندايةف 1 . سم ر عبد الس د تناغوف عقد الب عف ط(4
( يكسطب مطا  ولا تظذر أهم ة التم  ز ب ن الثماا والمنتلات الا بالنسبة ل، ر المالكف ف  ا كان الشيء في يد  ائز  سطن الن طة فطان هط ا الحطائز (5

و علط  يقبض  من ثماا الشيء ول س ل  شيء من المنتلاتف اما بالنسبة للمالك نإس ف فلا أهم ة للتم  ز ب ن الثماا والمنتلات ا  يكون ل  الحصو
 من القانون المدني . (1165)و (1248)الثماا والمنتلات جم عا،ف الما ة 

( ناع ة نتائج قانون طة تط كر فطي  ط ن ان التم  طز بط ن هط ين النطوع ن مطن الثمطاا مطن جذطة ولا تترتب عل  التم ز ب ن الثماا اللب ع ة والص (6
والثماا المدن ة من جذة أخرى اهم ت  في تع  ن الوقت ال ي تعتبر ف   الثماا مقبوضة  . غني  سون ط  ومحمد ط  البش رف مصطدا سطابقف و 

47  . 
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كالمحصولات الزااع ة وعسل النحلف الثماا المدن ة : هي ما يخلط  الشطيء مطن  خطل نقطدي يلتطزم بط  ال، طر فطي  الإنسان
 . (1)مقابل استإا ت  من الشيء كأجرة المنازو وفوائد النقو  التي يلتزم بذا المقترض وااباح الاسذم والسندات

الشيء هو نإطس مع طاا التم  طز بط ن منتلطات الشطيء وهك ا يتض  لنا بأن مع اا التم  ز ب ن ثماا الشيء وملحقات 
وملحقات ف   ث ان ثماا الشيء تتولد عن الشيء بصإة  واية اما الملحقات هي ل ست متولدة من الولف بل هي شيء 

من القانون المدني العراقي ب ضافة الملحقات ال   (1248)مستقل عن الولف كما اننا بذ ا الخصوو نقترح تعديل الما ة 
 « .الملك التام .... وثمااها ونتاجذا وملحقاتذا .... »لثماا والمنتلات وايرا ها بالص ،ة الآت ة ا

 المبحث الثاني 
 التطبيقات الواردة في القانون المدني بخصوص ملحقات الشيء 

اوا  القانون المدني العراقي تلب قات عل  ملحقات الشيءف فبعضذا جاءت في ملطاو الحقطوي الشخصط ة والطبع  
 الخر جاءت في نلاي الحقوي الع ن ةف وه ا ما يتللب تقس م ه ا المبحث ال  مللب ن وعل  النحو الآتي : 

 المطلب الأول 
 ملحقات الشيء في نطاق الحقوق الشخصية 

المللب ال  ملحقات الشيء الواا ة في عقطد الب طع والايلطااف فبخصطوو عقطد الب طعف نصطت المطا ة  سنش ر في ه ا
 .(9)«عل  البائع ان يسلم المب ع وتوابع  ال  المشتري .... » من القانون المدني العراقي عل  ان   (536)

 يدخل في الب ع من غ ر  كر :» من  عل  ان   (537)وتنص الما ة 
 كم جزء من المب ع لا يقبل الانإكاا عن  نظرا، ال  ال،رض مطن الشطراءف فط  ا ب عطت بقطرة  لطوب لجطل ما كان في  -أ

 اللبن  خل تب عذا الرض ع .
توابع المب ع المتصلة المستقرةف ف  ا ب عت  اا  خل البستان الواقع في  دو ها واللطري الخاوطة المووطلة الط   -ب

 اف وا ا ب عت عروة  خلت الشلاا الم،روسة عل  سب ل الاستقراا .اللريق العام و قوي الاتإاي التي للدا
 .« كل ما يلري العرف عل  ان  من مشتملات المب ع  -ج

 نعتقد بان المسرع العراقي لم يكن موفقا، في ايرا ه لذ ه الما ة بذ ه الص ،ة للملا ظات الآت ة :
 قاعدة عامة .النص اوا  ملموعة من الامثلة عل  الملحقات ولم يوا   -1
 كان الجدا بالمشرع العراقي تو  د المصللحات.« التوابع والمشتملات » النص تضمن مصللح ن  -9
المشرع لم يحد  المع اا ال ي بموجب  يتم تحديد الملحقات لكل ما  كرناه في أعلاه نقترح عل  المشطرع العراقطي  -3

 الآتي : 
يدخل في الب طع ملحقطات المب طع وهطي كطل مطا » ايرا ها بالص ،ة الآت ة : من القانون المدني و (537)تعديل الما ة  -1

ف فط  ا كطان المب طع «اعد بصإة  ائمة لاستعمال  و لك طبقا، لما تقضي ب  طب عة الشط اء أو العطرف أو اتإطاي المتعاقطدين 
التمل طك وعقطو  التطأم ن عقااا، فملحقات العقطاا تشطمل جم طع الحقطوي والطدعاوى المكملطة لط  أو المطرتب  بط ف فسطندات 

و قوي الااتإاي المقراة ل  و عوى الضمان المقامة عل  المقاوو والمذندسف وا ا كان المب ع منزلا، ف عتبر من الملحقطات 
الما ية مإات ح  والش اء المثبتة ف   ولا يمكن فصلذا عن ف ويطدخل فطي  لطك الافطران المثبتطة فطي الملطاباف وا طواض 

                                                           
( ف أسباب كسطب الملك طة مطع الحقطوي الع ن طة الوطل ة المتنوعطة عطن الملك طة 2المدنيف ج . عبدالرزاي السنذوايف الوس   في شرح القانون  (1

 وما بعدها . 1173ف و9224ف تنق   المستشاا ا مد مد ت المراغيف منشأة المعااف بالإسكندايةف ( ق الانتإاع و ق الااتإاي)
(  مدني اا ني . (422)وعقو  لبنانيف  موجبات (418)مدني سوايف  (422)مدني مصريف  (439)تقابلذا الموا  :  (9
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ف والمرايا المثبتة في اللدااف وتوو لات التبريد والتسطخ ن والتحطو المثبتطة علط  قواعطد ثابتطةف ال،س ل في الحمامات
وا ا كان المب ع ااضا، زااع ة  خل في الملحقات المسطاقي والمصطااف المعطدة لاسطت،لاو الاض وكط لك مسطاكن العمطاو 

العماو والمخازن التي توضطع ف ذطا منتلطات  والإلا  ن و ظائر المواشي وا ا المب ع مصنعا،  خل في الملحقات مساكن
 . (1)المصنع وس ااات تصريو منتلات المصنع

وف ما يتعلق بملحقات المنقووف يلا ظ ان ب ع الح وان يشمل وط،ااه التطي يرضطعذا والشطعر والصطوف المذ طأ لللطزف 
وب طع المحطل التلطااي يشطمل كافطة  وب ع الس ااة يشمل ملك تذا وسنويتذا وا واتذا الا ت اط ة  ووث قة التطأم ن عل ذطاف

 . (9)عناوره الما ية كالبضائع والدوال ب والرفوف
 من القانون المدني العراقي عل  ان  :  (748)اما بخصوو الملحقات في عقد الايلااف فقد نصت الما ة 

لاخص مطا يتعلطق منذطا يسري عل  الالتزام بتسل م المأجوا ما يسري عل  الالتزام بتسل م المب ع من ا كامف وعل  ا» 
 .(3)«بزمان التسل م ومكان  وتحديد ملحقات المأجواف كل ه ا ما لم يوجد نص يخالإ  

 هناا جملة من الملا ظات عل  ه ا النص وهي : 
 لم يحد  النص مع اا تحديد الملحقات . -1
تحديد الملحقاتف الا ان المطا ة من القانون المدني بخصوو مع اا  (537)النص ا او تحديد الملحقات ال  الما ة  -9

 لم تحد  لنا مع اا تحديد الملحقات كما وضحنا سابقا، . (537)
اسطتخدام مصطلل  التوابطع والمشطتملات عل ط  نقتطرح علط   (537)النص استخدم مصلل  الملحقات ب نما الما ة  -3

 المشرع العراقي الآتي : 
 تو  د المصللحات . -1
 . رة بحسب الص ،ة المقتر ة سابقا، بعد تعديل الما ة الخ (537)القانون المدني ال  الما ة من  (748)ا الة النص  -9

يتض  لنا من ه ا النص بأن المشرع ف ما يتعلطق بملحقطات المطأجوا قطد ا طاو  لطك الط  الإ كطام الطواا ة بخصطوو 
ف ولتحديطد مطا (4)ديد ملحقطات المب طعملحقات المب عف وبعبااة أخرىف فان تحديد ملحقات المأجوا يكون بالرجوع ال  تح

ا ا كان الشيء من ملحقات المأجوا ام لاف لابد من الرجوع اولا، ال  اتإاي اللرف ن   ث لا يوجد ما يمنعذمطا مطن اعتبطاا 
بع  الش اء كملحقات للمأجوا  ت  وان كانت طب عة المأجوا أو عرف اللذة يقض ان بعدم اعتبااها من الملحقات اما 

يكن عندها اتإاي ب ن المتعاقدين بذ ا الشأن ف لزم الرجوع عندها ال  العرف لتحديد ما يعتبر من الملحقات وفطي ا ا لم 
 . (5) الة عدم وجو  عرف يتم الرجوع ال  طب عة المأجوا للإصل ف ما ا ا كان الشيء يعتبر من الملحقات ام لا

من أول المأجوا ولا من نمائط  ولا مطن منتلاتط  ولا مطن فملحقات المأجوا الش اء المستقلة عن الولف فذي ل ست 
ثمرات  وغ ر متولدة من ف وأنذا أعدت بصواة  ائم طة لخدمطة المطأجوا بح طث يطنقص الانتإطاع بطدون الملحطقف فالمسطكن 

وال،طاز  المأجوا تلحق   ديقت  ومإات ح  والبن ة الملحقة ب ف ك،رفة الحااس أو الخا م والكراج وأجذزة الماء والكذرباء

                                                           
(  وبعدها .  311ف و9214 .  سن  س ن البراويف العقو  المسماةف الكتاب الووف عقد الب عف  اا النذضة العرب ةف القاهرةف  (1
(  . 124 . سع د مبااا وآخرونف المصدا السابقف و (9
(  موجبات وعقو  لبناني .  (545)مدني سوايف  (535)مدني مصريف  (566)يقابلذا الموا  :  (3
(  من القانون المدني . (537)الما ة  (4
(  .  154ف و9214 .  سن  س ن البراويف العقو  المسماةف الكتاب الثانيف عقد الايلااف  اا النذضة العرب ةف القاهرةف  (5
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ف وا ا كان الع ن المؤجرة ااضا، زااع ة فان المحطلات المخصصطة لمخطزن (1)والتك  و الموجو ة ضمن تأس سات المأجوا
الحبوب أو المحاو ل تعتبر من ملحقات الاضف وك لك المر بخصوو الدوا المعدة لسكن الإلا  ن والمحلات المعطدة 

لزااع ة وك لك المواشي فلا تعتبر من ملحقات الاض وبالتالي فان الايلطاا لا لبقاء المواشي ف ذاف اما الا وات والآلات ا
يشملذاف الا ا ا كان اللرفان قد اتإقا عل  شمولذا بالإيلاا أو وجد عرف يقضي بلعلذا من الملحقات ويطدخل فطي ايلطاا 

لمثبتة في اللداا والم،اسل والبن طة المحلاتف المحلات المعدة للسكن كالدوا والشقق والش اء المثبتة ف ذا كالدوال ب ا
المخصصة للخدم و ديقة الداا والكراج و قوي الااتإايف وا ا كان المأجوا منقولا، كالس ااة مطثلا،ف فطان ايلااهطا يشطمل 

 .(9)الحق في استعماو اطاااتذا الاضاف ة وا واتذا الا ت اط ة
 المطلب الثاني

 ملحقات الشيء في نطاق الحقوق العينية 
 (4)بخصطوو ملحقطات الطرهن التطأم ني (3) ر في ه ا المللب ال  ملحقطات الشطيء فطي نلطاي الحقطوي الع ن طةسنش

 من القانون المدني عل  ان  :  (1929)ف فبخصوو ملحقات الرهن التأم ني فقد نصت الما ة (5)والرهن الح ازي
 يشمل الرهن التأم ني ملحقات المرهون المعتبرة عقااا، . -1
يشمل بوج  خاوف الشلاا والبن طة التطي تكطون قائمطة وقطت الطرهن علط  العقطاا المرهطونف أو تسطتحد  بعطدهف  -9

 .(6)و قوي الااتإاي والعقاا بلريق التخص صف وجم ع التحس نات والانشاءات التي اجريت في العقاا المرهون 
 مما يؤخ  عل  النص أعلاه الملا ظات الآت ة : 

 قاعدة عامة لتحديد ملحقات المرهون .لم يوا  النص  -1
الإقرة الثان ة من الما ة اوا ت لنا ملموعة مطن وطوا ملحقطات المرهطون وعلط  سطب ل المثطاو عل ط  نقتطرح علط   -9

 المشرع العراقي بخصوو النص أعلاه الآتي : 
 حسب الص ،ة المقتر ة سابقا، .من القانون المدني بعد تعديل الما ة الخ رة ب (537)ا الة النص أعلاه ال  الما ة  -1
ال،اء و  ف الإقرة الثان ة و لك لعدم ضرواة  كر التإاو ل والامثلة والاكتإاء بالقاعدة العامة الواا ة في الإقرة  -9

 الول  من النص .
عقطاا ولابد من الإشااة ال  ان النص يلعل الرهن يمتد ل شمل ملحقات العقطاا المرهطونف لان هط ه الملحقطات تابعطة لل

المرهون فتكون مرهونة مثل ف وبعبااة أخرى ان المشرع قد فسر ااا ة المتعاقدين تإس را، واسعا،ف فلعل الرهن يمتد ال  
سائر أنواع الملحقات المعتبرة قانونا، بلا  اجة ال  النص عل ذا في العقطدف ويسطتوي بعطد  لطك ان تكطون الملحقطات التطي 

                                                           
( باعطة ونشطر مكتبطة زيطن الحقوق طة والا ب طةف ب طروتف ف ط1 . عصمت عبدالمل د بكرف الوج ز في العقو  المدن ة المسماةف الب ع والايلطااف ط (1
 .  414-413ف و9215

( ف المللد الووف الايلاا والعاابةف منشطواات الحلبطي الحقوق طةف 6 . عبدالرزاي ا مد السنذوايف الوس   في شرح القانون المدني اللديدف ج (9
 وبعدها .  915ف و9222ب روتف 

(  من القانون المدني العراقي . (67)شيء مع ن يعل ذا القانون لشخص مع نف الما ة  الحق الع ني هو سللة مباشرة عل  (3
( عقد ب  يكسب الدائن عل  عقاا مخصص لوفاء  ين   قا، ع ن طا، يكطون لط  بمقتضطاه ان يتقطدم علط  الطدائن ن العطا ي ن )الرهن التأم ني هو  (4

 مدني عراقي . (1985)الما ة  (والتال  ن ل  في المرتبة في است إاء  ق  من ثمن  لك العقاا في اي يد يكون
( المدين الراهن مالا، محبوسا، في يد المطرتذن أو فطي يطد عطدو بطدين يمكطن للمطرتذن اسطت إاؤه منط  كطلا أو عقد ب  يلعل )الرهن الح ازي هو  (5

 .   (1491)الما ة  (بعضا، مقدما، عل  الدائن ن العا ي ن والدائن ن التال ن ل  في المرتبة في اي يد كان ه ا الماو
(  مدني ل بي . (1232)مدني اا نيف  (1332)ف مدني سواي (1279)مدني مصريف  (1236)تقابلذا الموا  :  (6
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و ال  فعل اللب عطة أو الط  فعطل المالطك أو فعطل غ طرهف كمطا يسطتوي ان تكطون هط ه اتصلت بالعقاا تعو  ال  فعل فاعل أ
 . (1)الملحقات قائمة عند ابرام العقد أو استحدثت بعد  لك

الا ان القاعططدة التططي تقططرا امتططدا  الططرهن الطط  ملحقططات العقططاا ايططا كانططت هطط ه الملحقططات هططي قاعططدة مإسططرة لإاا ة 
 ما يمنع من الاتإاي عل  عدم امتدا  الرهن ال  ملحقات العقاا المرهون . المتعاقدين ول لك فلا يوجد ثمة 

مطن القطانون المطدني علط  سطب ل  (9 / 1929)ولابد من الإشااة ال  ووا ملحقات العقاا المرهون التي اوا تذطا المطا ة 
 المثاو وهي : 

 اولاً : الغراس والثمار 
يشمل الرهن ك لك ثماا ه ه الشلاا والنباتطات طالمطا لطم تإصطل يشمل الرهن الشلاا طالما كانت متصلة بالاض و

ولا يذم ما ا ا كانت الثماا وال،راس موجو ة وقت الرهن أو ا ا وجدت بعد  لكف وما ا ا وجدت بإعطل ال، طر  (9)عن أولذا
،لاو العقطااف فللطراهن كالمستأجر والحائز أو بإعل اللب عةف عل  ان امتدا  الرهن ال  الثماا لا يحرم الراهن من  طق اسطت

ان يأخ  الثماا لنإس  وبإصلذا تإقد وإتذا العقااية وتص ر منقولطة ولا يمتطد ال ذطا  طق الطرهن وكط لك ا ا باعذطا الطراهن 
فذي تعتبر في ه ه الصواة منقولا، بحسب الماو وتخرج مطن نلطاي الطرهن التطأم ني الطواا  علط  الاض ولكطن لا يلطوز 

 . (3)من وقت التحاقذا بالعقااللراهن التصرف في الثماا 
 ثانياً : العقارات بالتخصيص 

يشمل الرهن التأم ني المنقولات التي توضع في العقاا المرهون اودا، عل  خدمت  أو اسطت،لال ف ا  بط لك تإقطد هط ه 
فذو ا ن يلازم العقطاا ويتبعط  فطي مصط ره ب عطا، أو اهنطا، أو اي  (4)المنقولات وإتذا المنقولة وتصب  عقااات بالتخص ص

تصرف أخر من التصرفاتف ولا يلوز فصل  عن العقاا والا أوب  منقولا، لا يلوز اهن  اهنا، تأم ن ا،ف ومن امثلتذاف الماش ة 
صصة لخدمة مصنع ونحطو والآلات الزااع ة وا وات النقل والسما  والب وا والمإروشات المخصصة لإندي والآلات المخ

 لك فذ ه العقااات بالتخص ص تتبع العقاا الوليف فتصب  مرهونطة مثلط ف ولكطن يلطزم لكطي تصط ر المنقطولات عقطااات 
بالتخص ص ومن ثم يشملذا الرهن ان تكون مملوكة لصا ب الاض وتخصص لخدمة واست،لاو الاضف فطالرهن ا ن لا 

عقاا لخدمت  وينوي ان يكون العقاا بالتخص ص موجو ا، وقت الرهن أو وجد يشمل المنقولات التي يخصصذا مستأجر ال
 . (5)بعد  لكف فكل عقاا بالتخص ص يلحق العقاا الولي في الرهن ايا، كان تاايا وجو ه

 ثالثاً : حقوق الارتفاق 
قااا، مرتإقا،ف ل  ااتإاي عل  ويقصد بذا  قوي الااتإاي الايلاب ة التي تكون تابعة للعقاا المرهونف ف كون ه ا العقاا ع

عقااات أخرى ملاواةف  لك ان  ق الااتإاي يتبع العقاا ال ي يخدم  فلا ينإصل عن ف ف  ا ب ع العقاا ب عطت معط   قطوي 
ااتإاق ف وك لك ا ا اهن فان  قوي الااتإاي تصب  مرهونة مثل  بعبااة أخرىف فذ ه الحقوي لا يلوز اهنذا مستقلة عطن 

                                                           
(  وبعدها . 142ف و1285 . عبدالو و  يح  ف التأم نات الع ن ة والشخص ةف  (1
(  من قانون التنإ   العراقي . (ثالثا،  / 125)الما ة  (9
(  .  327ف و9212قاهرةف ف العاتك لصناعة الكتابف ال4ف ط9الاستا  محمد ط  البش ر و . غني  سون ط ف الحقوي الع ن ةف ج (3
(  من القانون المدني العراقي . (63)الما ة  (4
( ف التأم نات الشخص ة والع ن ةف منشطواات الحلبطي الحقوق طةف 12 . عبدالرزاي ا مد السنذوايف الوس   في شرح القانون المدني اللديدف ج (5

 . 357ف و9222ب روتف 
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ا ا اهن العقاا امتد الرهن ال ذا تبعا، لنذا معدة لاستعماو واست،لاو العقاا المرهونف والرهن يمتد ال   قطوي العقاا وانما 
 .(1)الااتإاي ما وجد منذا عند انشاء الرهنف وما يستلد منذا لصال  العقاا المرهون بعد  لك

 رابعاً : التحسينات والانشاءات 
حقات العقاا المرهونف فالطدائن المطرتذن يسطتإ د مطن كطل زيطا ة تحطد  فطي ان التحس نات والانشاءات تعتبر من مل

ق مة العقاا المرهونف فذي تدخل ضمنا،  ون  اجة ال  اتإاي خاو عل   لكف في الرهن باعتبااها تابعة للعقاا المرهونف 
لمرهطونف أو نت لطة لتنإ ط  ولا يقصد بالتحس نات والمنشأت ما نشأ نت لة للتقلبطات الاقتصطا يةف كااتإطاع سطعر العقطاا ا

مشروعات عامة بسبب زيا ة العمران في اللذة الكائن بذا العقاا المرهون وما انتلت  اللب عة من تحس نات فطي الاض 
 (9 / 1929)كتراكم اللم  ال ي يزيد من مسا ة الاضف ولكنذا لا تعتبر هي التحس نات والمنشأت المقصطو ة فطي المطا ة 

بل المقصو  بذا عناور ما ية أو قانون ة تضاف ال  العقطاا المرهطون فتزيطد مطن ق متط ف وتعتبطر مطن من القانون المدنيف 
التحس نات في ه ا المعن  زيا ة الق مة التي تعو  عل  العقاا المرهون من انقضاء  ق ااتإاي أو  ق اسطتعماو أو  طق 

كأن يبني طابقا، جديدا، أو يسطتحد  بنطاء علط   سكن مرتب عل  ف وك لك الانشاءات التي يزيدها وا ب العقاا المرهون
الاض المرهونة أو يض و ال  البناء الموجو  ملا ق ل  تزيد من ق مت ف كل هط ه تعتبطر انشطاءات تتبطع العقطاا المرهطون 
وتدخل مع  في الرهنف ويستوي ان تكون التحس نات والانشاءات قد  دثت قبل عقد الرهن أو بعطد  لطكف ف نذطا تطدخل 

ولط س مطا  (9)ي الرهنف فما  امت قد أوبحت عقااا، ملحقا، بالعقاا الاوط ل المرهطونف ف نذطا تطدخل معط  فطي الطرهنمع  ف
 كرناها هي و دها تعتبر ملحقات الرهنف بل كل ما يلحق بالعقاا المرهون يدخل في الرهن ا ا اعتبر عقااا، مثل ف ف عتبطر 

العقاا المرهون كلذا من ملحقات العقطاا المرهطونف ومطن اجطل  لطك   ق المنإعة و ق الحكر والحائ  المشترا ال ي يحد
من القانون المدني العراقيف لان ه ه الصوا الواا ة في هط ه الإقطرة علط   (1929)اقتر نا   ف الإقرة الثان ة من الما ة 

 .من الما ة نإسذا كما ب نا سابقا، سب ل المثاو لا الحصر ولا ضرواة لذا والاكتإاء بالقاعدة العامة الواا ة في الإقرة الول  
 من القانون المدني العراقي عل  ان  :  (1332)اما بخصوو ملحقات الرهن الح ازي فقد نصت الما ة 

(1921)يشمل الرهن الح ازي ثماا المرهون وملحقات  وفقا، لإ كام الرهن التأم ني الواا ة في الما ة )
(3). 

يتض  لنا من ه ا النص بأن الرهن الح ازي كالرهن التأم ني لا يقتصر عل  الماو المرهونف بل يمتد ال  كل مطا يعتبطر 
من ملحقات  وتوابع  ما لم يتإق عل  خلاف  لكف وان المشرع العراقطي قطد ا طاو ملحقطات الطرهن الح طازي الط  ا كطام 

  لك :  بخصوو الملحقات ولدينا ملا ظات عل  (1921)الما ة 
لم يحد لنا قاعدة عامة بخصوو ملحقات الرهن وانما اوا ت لنطا وطوا علط  سطب ل المثطاو علط   (1921)ان الما ة  -1

 ملحقات الرهن التأم ني .
ان ملحقات الرهن التأم ني تقتصر عل  ملحقات العقاا فق  لان محطل الطرهن التطأم ني هطو عقطاا ب نمطا ملحقطات  -9

الرهن الح ازي هي ملحقات المنقوو والعقاا لان الرهن الح ازي يمكن ان ير  عل  عقاا ويمكن ان ير  عل  منقووف ل لك 

                                                           
(  . 328غني  سون ط ف مصدا سابقف و الستا  محمد ط  البش ر و . (1
(  .  352-358ف مصدا سابقف و 12 . عبدالرزاي ا مد السنذوايف ج (9
( مطن هط ا  (1533)اما بخصوو موقو القانون المدني المصري من ملحقات الرهن الح ازيف كان المشروع التمذ دي يتضمن نصطا، هطو المطا ة  (3

 المشروع عل  الوج  الآتي :
ف الا انط  تطم  ط ف هط ه المطا ة مطن قبطل للنطة (ح ازي ملحقات الشيء المرهطون وثمطااهف مطالم يوجطد اتإطاي يقضطي ب، طر  لطكويشمل الرهن ال)

 المراجعة اكتإاء، بالقواعد العامة .
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الخاوطة بملحقطات  (1921)ملحقات الرهن الح ازي ال  ا كام المطا ة نعتقد بان المشرع العراقي لم يكن موفقا، في ا الة 
 (537)وا الة ملحقات الرهن الح ازي ال  الما ة  (1332)الرهن التأم ني ل لك نقترح عل  المشرع العراقي بتعديل الما ة 

يشطمل الطرهن )لط  انط  : منط  ع (1383)من القانون المدني العراقيف كما فعل القانون المدني الا ني   طث نصطت المطا ة 
 . (الح ازي كل ما يشمل  الب ع من ملحقات متصلة بالمرهون

ف  ا اهن شخص س اات  اهنا،   ازيطا، فطان الطرهن يشطمل كطل معطداتذا وا واتذطا الا ت اط طة التطي لا غنط  عنذطا فطي 
اات بالتخصط ص الملحقطة بط  تس  رهاف وا ا اهن شخص عقااا، اهنا،   ازيا، فان الرهن يشطمل مطع العقطاا المرهطون العقطا

و قوي الااتإاي التي تخدم  وكل ما يلرأ عل  العقاا من تحس نات وانشاءات وما يوجد في العقاا من ثماا وغراس أو 
 أشلاا .

 
 الخاتمة 

 بعد الانتذاء من كتابة بحثنا المتواضع ه ا لابد من الإشااة ال  أهم النتائج والتوو ات التي توولنا ال ذا :
 : النتائج اولاً 

ملحقات الشيء هي كل ما اعد بصإة مستقلة و ائمة لاستعماو الشيء  ون ان يكون جزءا، مطن الشطيء ولا متولطد  -1
 من  بحسب الاتإاي أو العرف أو طب عة الش اء .

استخدم المشرع العراقطي عطدة مصطللحات بذط ا الخصطوو فتطااة اسطتخدام الملحقطات وأخطرى التوابطع وثالثطة  -9
 ت .المشتملا

 لم يوا  المشرع العراقي قاعدة عامة لتحديد الملحقات وانما اوا  ووا عل  ه ه الملحقات وعل  سب ل المثاو . -3
 تب ن لنا بأن هناا من الشروط لابد من توافرها لاعتباا الشيء من الملحقات . -4
 ع عدة .اتض  لنا بأن المشرع العراقي نص عل  الملحقات في نصوو متناثرة وفي مواض  -5
تب ن لنا بأن مع اا تحديد ملحقات الشيء هو اتإاي اللرف نف اما ا ا لم يوجد اتإاي بذ ا الشأن وجب الرجوع ال   -6

 العرفف ف  ا لم يوجد عرف ايضا، وجب تحديد ه ه الملحقات بحسب طب عة المب ع وجنس  .
واعد القانون ة المكملة المإسرة ل ا يلوز الاتإطاي القاعدة القانون ة التي يتم بموجبذا تحديد الملحقات هي من الق -7

 عل  مخالإتذا .
 اتض  لنا بأن ملحقات الشيء تختلو عن منتلات الشيء وثمااه وعناوره اللوهرية . -8

 ثانياً : التوصيات 
الملحقطاتف )نقترح عل  المشرع العراقي تو  طد المصطللحاتف   طث تبط ن لنطا بأنط  يسطتخدم أكثطر مطن مصطلل   -1

 بذ ا الخصوو . (توابعف المشتملاتف الزوائدال
من القانون المدني ب يرا  قاعدة عامة لتحديد الملحقطات اسطوة ب، طره مطن التشطريعات  (537)نقترح تعديل الما ة  -9

 المدن ة بالإضافة ال  ان  ل س هناا من مبرا لإيرا  امثلة عل  الملحقاتف ونقترح ايرا  التعديل بذ ه الص ،ة : 
في الب ع ملحقات المب ع وهي كل ما أعد بصإة  ائمة لاستعمال  و لك طبقا، لما تقضي بط  طب عطة الشط اء أو يدخل )

 . (العرف أو اتإاي المتعاقدين
من القانون المدني و لطك لعطدم ضطرواة  (1929)نقترح عل  المشرع العراقي ال،اء و  ف الإقرة الثان ة من الما ة  -3

 لاكتإاء بما وا  في الإقرة الول  من الما ة . كر التإاو ل والامثلة وا
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من القانون المدني ب ضافة الملحقات ال ذطا لنذطا اقتصطرت فقط   (1248)نقترح عل  المشرع العراقي تعديل الما ة  -4
 عل  الثماا والمنتلات .

ا الطت تحديطد ملحقطات مطن القطانون المطدني ن لن هط ه المطا ة  (1332)نقترح عل  المشرع العراقي تعديل المطا ة  -5
الخاوة بملحقات الرهن التطأم ني وهط ا لا يلطوزف لان ملحقطات الطرهن الح طازي تكطون  (1929)الرهن الح ازي ال  الما ة 

 منقولات وعقااات في   ن ملحقات الرهن التأم ني تقتصر عل  العقااات فق  .
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